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      )١( تمويل الاحتياز-المرفق الأول
    النهج الوحدوي: الخيار ألف

أن يلاحظ أنَّه بناء علـى مـا ذُكِـر           يودُّ   لعلَّ الفريق العامل  : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
نَّ الأحكـام   ، فـإ  )التي يمكـن الإبقـاء عليهـا في الـنص النـهائي للقـانون النمـوذجي                (١في الحاشية   

المتعلقة بتمويل الاحتيـاز قـد أُدرِجـت في مرفـق للتأكيـد علـى أنَّـه بإمكـان أي دولـة أن تنفـذها             
ــل المعــاملات المــضمونة   (بوضــعها في فــصل مــستقل   ــا في ) كمــا هــو الحــال في دلي أو بإدماجه

هــي أن ينظــر في مــا إذا كانــت هــذه الطريقــة  يــودُّ ولعــلَّ الفريــق العامــل. الفــصول ذات الــصلة
الأفــضل لعــرض الأحكــام المتعلقــة بتمويــل الاحتيــاز، أو مــا إذا كــان ينبغــي إدراجهــا في فــصل  

ربمـا في النهايـة لتجنـب    (مستقل أو دمجها في الفصل ذي الصلة من مشروع القانون النموذجي        
  .])مشكلة الترقيم التي تنشأ نتيجة لاختلاف أرقام المواد فيما بين النهجين

    
    التعاريف

يعــني الـدائن المــضمون الــذي يملــك  " لـدائن المــضمون بحــق ضـماني احتيــازي  ا"  )أ(  
  ويشمل هذا المصطلح البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي؛. حقاً ضمانياً احتيازياً

أو في [يعني حقـاً ضـمانياً في موجـودات ملموسـة          " الحق الضماني الاحتيازي  "  )ب(  
د أي جـزء لم يـسدَّد مـن ثمـن شـراء الموجـودات أو يـضمن                  يضمن الالتزام بـسدا   ] ملكية فكرية 

. التزامـاً آخـر معقـوداً أو ائتمانـاً مقـدَّماً علـى نحــو آخـر لـتمكين المـانح مـن احتيـاز الموجــودات           
  ويشمل هذا المصطلح حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي؛

  )٢(.يشمل الحق الضماني الاحتيازي" الحق الضماني"مصطلح   )ج(  
 مـشروع القـانون النمـوذجي    ر الفريـق العامـل أنَّ    إذا قـرَّ  : ملحوظة إلى الفريـق العامـل     [  

الإبقـاء علـى الـنص     يـودُّ  هق علـى الحقـوق الـضمانية في الممتلكـات الفكريـة، لعلَّ ـ     ينبغـي أن يطبَّ ـ 
نظـر   أن ي  أيـضاً  يودُّ   هلعلَّو". الحق الضماني الاحتيازي  "الوارد بين معقوفتين في تعريف مصطلح       

                                                         
وقد أُدرِجت في مرفق . تعد الأحكام المتعلقة بتمويل الاحتياز جزءاً ضرورياً من مشروع القانون النموذجي )1(  

وفي هذه الحالة تكون المواد الواردة (للتأكيد على أنه بإمكان أي دولة أن تدرجها في قانونها كفصل مستقل 
أو في الفصول )  ما لم تكن معدَّلة بمواد ذلك الفصلخارج الفصل المتعلق بتمويل الاحتياز منطبقة عموماً

أو ) النهج الوحدوي(ويجوز للدولة أن تأخذ بالخيار ألف . ذات الصلة من مشروع القانون النموذجي
  ).النهج غير الوحدوي(الخيار باء 

  .٢من المادة ) أأ(ية إدراج هذا النص في الفقرة الفرع تودُّ لعلَّ الدولة التي تقرر أن تتبع النهج الوحدوي )2(  
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 عتبَـر في ذلـك التعريـف بغيـة ضـمان ألا يُ          " يُمكِّـنُ "بكلمـة   " لـتمكين "في الاستعاضة عـن كلمـة       
الحق الضماني حقاً ضمانياً احتيازياً إلا إذا كان الائتمان المقدم من أجل حيازة الموجودات قـد                

  ].م فعلياً لغرض الحيازةخدِاستُ
    

  ع الاستهلاكية في السل  نفاذ الحق الضماني الاحتيازي- ١المادة 
    تجاه الأطراف الثالثة

 تجــاه الأطــراف الثالثــة يــصبح الحــق الــضماني الاحتيــازي في الــسلع الاســتهلاكية نافــذاً  
  .حال إنشائه

    
    )٣( الاحتيازي أولوية الحق الضماني- ٢المادة 

    الخيار ألف    
  :٥٤باستثناء ما تنص عليه المادة   
ــ  )أ(   المخــــزون أو  ودات الملموســــة غــــيرللحــــق الــــضماني الاحتيــــازي في الموجــ
الاســتهلاكية أولويــة علــى الحــق الــضماني غــير الاحتيــازي المنــافس الــذي أنــشأه المــانح،   الــسلع

  :شريطة ما يلي
 بحيـــــازة أن يكـــــون الـــــدائن المـــــضمون بحـــــق ضـــــماني احتيـــــازي محتفظـــــاً   ‘١‘  

  أو الموجودات؛
ل الحقـوق الـضمانية     أن يُسجَّل إشعار بشأن الحق الضماني الاحتيازي في سج          ‘٢‘  

ــام في موعــد لا يتجــاوز   ــاً   [الع ــل ثلاثــين يوم ــة قــصيرة، مث ــة تحــدِّ ،مــدة زمني دها الدول
  لموجودات؛المانح لبعد حيازة ] المشترعة

 الاحتيـــازي في المخــزون أولويـــة علــى الحـــق الــضماني غـــير    للحــق الــضماني    )ب(  
  :ما يليالاحتيازي المنافس الذي أنشأه المانح، شريطة 

  أو  احتيازي محتفظاً بحيازة المخزون؛ن يكون الدائن المضمون بحق ضمانيأ  ‘١‘  
  :أن يسبق تسليم المخزون إلى المانح ما يلي  ‘٢‘  

                                                         
  .يجوز للدولة أن تأخذ بالخيار ألف أو الخيار باء من هذه المادة )3(  
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تــسجيل إشــعار بــشأن الحــق الــضماني الاحتيــازي في ســجل الحقــوق    )أ(    
  الضمانية العام؛

استلام الدائن المضمون لإشعار آخر بحق ضماني غير احتيازي سـابق             )ب(    
بحــق  الــدائن المــضمون أنــشأه المــانح في مخــزون مــن النــوع نفــسه يفيــد بــأنَّ   لتــسجيلا

م وصـفاً كافيـاً     ، ويقـدِّ   أو يعتـزم امتلاكـه      احتيازيـاً  ضـمانياً  احتيازي يمتلك حقاً  ضماني  
ــدائن المــضمون بحــق ضــماني غــير احتيــازي مــن تحديــد المخــزون      للمخــزون يُمكِّــن ال

  الخاضع للحق الضماني الاحتيازي؛
ب مـن هـذه    ‘٢‘ )ب( بالفقرة الفرعيـة  يجوز أن يشمل الإشعار المرسَل عملاً    )ج(  

المادة الحقوق الضمانية الاحتيازية بموجب معـاملات متعـددة بـين الأطـراف ذاتهـا دونمـا حاجـة                   
 إلاّ فيمــا يتعلــق بــالحقوق الــضمانية في إلى تحديــد كــل معاملــة، ولا يكــون هــذا الإشــعار كافيــاً

ــة، مثــل خمــس   [ موســة الــتي يحــصل المــانح علــى حيازتهــا في غــضون   الموجــودات المل مــدة زمني
  الإشعار؛] استلام[ ]توجيه[بعد ] دها الدولة المشترعة تحدِّت،سنوا

للحق الضماني الاحتيازي في السلع الاسـتهلاكية أولويـة علـى الحـق الـضماني            )د(  
  .غير الاحتيازي المنافس الذي أنشأه المانح

  
    الخيار باء    

  :٥٤استثناء ما تنص عليه المادة ب  
للحــق الــضماني الاحتيــازي في موجــودات ملموســة غــير الــسلع الاســتهلاكية   )أ(  

أولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافس الذي أنـشأه المـانح، حـتى وإن سُـجِّل إشـعار                   
ضماني بــذلك الحــق الــضماني في ســجل الحقــوق الــضمانية العــام قبــل تــسجيل إشــعار بــالحق ال ــ

  :الاحتيازي، شريطة ما يلي
  أو أن يكون الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي محتفظاً بحيازة الموجودات؛  ‘١‘  
ــازي    ‘٢‘   ــالحق الـــضماني الاحتيـ ــق بـ ــعار يتعلـ ــوق  أن يُـــسجَّل إشـ في ســـجل الحقـ

دها تحــدِّ ، مثــل ثلاثــين يومــاً،مــدة زمنيــة قــصيرة[الــضمانية العــام في موعــد لا يتجــاوز 
  بعد حصول المانح على حيازة الموجودات؛] المشترعة الدولة

للحق الضماني الاحتيازي في السلع الاسـتهلاكية أولويـة علـى الحـق الـضماني            )ب(  
  .غير الاحتيازي الذي أنشأه المانح
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 الفقـرة الفرعيـة     أن يلاحـظ أنَّ    يـودُّ     الفريـق العامـل    لعـلَّ : ملحوظة إلى الفريـق العامـل     [  
ل سـابقاً، وأن ينظـر      ادة تـشير إلى إشـعار يـستلمه ممـول مخـزون مـسجَّ             من هذه الم  ب   ‘٢ ‘)ب(

 مـن  ١٨٠ذاتها الواردة في التوصـية     الفرعية  فيما إذا كانت هذه الصيغة أفضل من صيغة الفقرة          
" إشـعارِ "دليل المعاملات المضمونة الـتي اسـتندت هـذه الفقـرة الفرعيـة إليهـا والـتي أشـارت إلى                     

 قاعـدة  مـسألة انطبـاق   أن ينظـر في  أيضاً يودُّ  الفريق العاملولعلَّ. ابقاًل س ممول المخزون المسجَّ  
، ٥كالمـادة   (الاستلام على أي إشعار يرسل إلى شخص بموجـب مـشروع القـانون النمـوذجي                

  ]). أدناه،٣البديل ألف، الفقرة 
    

     الأولوية بين الحقوق الضمانية الاحتيازية- ٣المادة 
ــرة     -١ ــاً بأحكــام الفق ــين الحقــوق الــضمانية        مــ٢رهن ــادة، تتحــدَّد الأولويــة ب ن هــذه الم

  .الاحتيازية المتنافسة وفقاً للقواعد العامة للأولوية الواردة في الفصل الخامس
 تجــاه ل نافــذاًعِــيكــون للحــق الــضماني الاحتيــازي لبــائع محــتفظ بحــق الملكيــة، الــذي جُ  -٢

، أولويـة علـى الحـق       ٣ من المادة    ‘٢‘) أ(فرعية  دة في الفقرة ال   الأطراف الثالثة خلال الفترة المحدَّ    
  .الضماني الاحتيازي المنافس لمانح مضمون غير البائع المحتفظ بحق الملكية

    
     أولوية الحق الضماني الاحتيازي على حق الدائن بحكم القضاء- ٤المادة 

ه ، يكـون للحـق الـضماني الاحتيـازي الـذي جُعِـل نافـذاً تجـا                ٥٠على الرغم من المـادة        
 أولوية علـى حـق الـدائن    ٣من المادة  ‘ ٢‘) أ(الأطراف الثالثة في غضون المدّة المحدَّدة في الفقرة         

  .بحكم القضاء
    

  )٤( أولوية الحق الضماني الاحتيازي في عائدات الموجودات الملموسة- ٥المادة   
  

    الخيار ألف    
ــدات الموجــودات        -١ ــازي في عائ ــضماني الاحتي ــة الحــق ال ــسحب أولوي الملموســة غــير  تن

  . المخزون أو السلع الاستهلاكية على عائدات تلك الموجودات

                                                         
، ويجوز لها أن تأخذ ٢يجوز للدولة أن تأخذ بالخيار ألف من هذه المادة إذا اعتمدت الخيار ألف في المادة  )4(  

  .٢من المادة ) ب(بالخيار ب من هذه المادة إذا اعتمدت الخيار 
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تنسحب أولوية الحق الضماني الاحتيـازي في المخـزون علـى عائـدات ذلـك المخـزون،                   -٢
لم تكن تلك العائدات في شكل مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقـوق في تقاضـي                  ما

  .اضي عائدات متأتية بمقتضى تعهد مستقلأموال مودعة في حساب مصرفي أو حقوق تق
 ٢ أو الفقـرة     ١الفقـرة     بمقتـضى   الحـق الـضماني الاحتيـازي في العائـدات         تكون أولويـة    -٣

  الـدائن المـضمون بحـق ضـماني        اً مـن  الـدائنين المـضمونين إشـعار     بتلقـي   من هذه المـادة مـشروطة       
اني في موجـودات مـن نفـس    بحـق ضـم    يتعلقاحتيازي بأنه سجَّل، قبل نشوء العائدات، إشعاراً 

  .نوع العائدات
    

    الخيار باء    
  . لا تنسحب أولوية الحق الضماني الاحتيازي في موجودات ملموسة على العائدات

 تتنـاول  ٥ المـادة  أن يلاحـظ أنَّ   يـودُّ     الفريـق العامـل    لعـلَّ : ملحوظة إلى الفريق العامـل    [  
 دات أولويـة خاصـة علـى الحـق الـضماني     مسألة ما إذا كان للحق الـضماني الاحتيـازي في العائ ـ      

أن  يـودُّ     الفريـق العامـل    لعـلَّ و.  أولوية عامة علـى الحـق الـضماني غـير الاحتيـازي            الاحتيازي أو 
) ٥٣ المـادة  ربمـا ضـمن   ( مشروع القـانون النمـوذجي       ينظر في ما إذا كان ينبغي إدراج مادة في        

ــضماني في الم     ــة الحــق ال ــسحاب أولوي ــسألة ان ــصراحة م ــاول ب ــدات تلــك   تتن ــى عائ وجــودات عل
أيــضاً أن يلاحــظ أنَّــه لم تــدرج أي مــادة تتنــاول مــسألة   يــودُّ ولعــلَّ الفريــق العامــل. الموجــودات

، فغني عن القول إنَّ قـانون       )١٨٦التوصية  (تطبيق قواعد الأولوية الخاصة هذه في حالة الإعسار         
  ].واد ما يوحي بخلاف ذلكالإعسار يعمل في ظل قانون المعاملات المضمونة وليس في هذه الم

    
    النهج غير الوحدوي: الخيار باء

 ١٨٧ التوصــيتين  أنَّملاحظــة يــودُّ  الفريــق العامــللعــلَّ: ملحوظــة إلى الفريــق العامــل[  
معادلة حق الاحتفـاظ بالملكيـة وحـق الإيجـار التمـويلي بـالحق               (١٨٨و) طرائق تمويل الاحتياز  (

واد مـــشروع القــانون النمــوذجي لأنــه لا يبــدو أنهمـــا     دا في م ــلم تجــسَّ ) الــضماني الاحتيــازي  
فالدولــة الــتي تـشترع النــهج غــير الوحـدوي ســتميل إلى إدراج نــص   .  لــنص تـشريعي ملائمتـان 

 ذلـك النـهج لا ينطبـق علـى حقـوق الـدائن              النهج الوحدوي أعلاه في قوانينها، مع توضـيح أنَّ        
تـضمين قوانينـها الأحكـام      ثم   ،يلي شكل حق احتفـاظ بالملكيـة أو حـق إيجـار تمـو             تكون في التي  

  ].الواردة أدناه بشأن حق الاحتفاظ بالملكية وحق الإيجار التمويلي
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    التعاريف
غـــير (يعـــني حـــق المـــؤجر في موجـــودات ملموســـة " حـــق الإيجـــار التمـــويلي"  )أ(  

تكون موضـوع اتفـاق تـأجيري يقـضي        ) الصكوك القابلة للتداول أو المستندات القابلة للتداول      
  :وث أي مما يلي في نهاية عقد الإيجاربحد

  أوهي موضوع الإيجار؛   مالك الموجودات التييصبح المستأجر تلقائياً  ‘١‘  
  ؛ أوها الاسميبدفع ما لا يزيد عن ثمن  الموجوداتيحتازلمستأجر أن ل يجوز  ‘٢‘  
  .قيمتها الاسمية المتبقيةلموجودات تتعدى قيمة الا   ‘٣‘  
 سميـاً ار إليـه  ، وإن لم يُـشَ ق الإيجـار مـع خيـار الـشراء لاحقـاً          ويشمل هذا المصطلح اتفـا      

  ؛‘٣‘أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘على أنه إيجار، شريطة أن يستوفي شروط الفقرة الفرعية 
ــق"  )ب(   ــة  حــ ــاظ بالملكيــ ــة   " الاحتفــ ــودات ملموســ ــائع في موجــ ــق البــ ــني حــ يعــ

المـشتري لا تنقـل    تيب مع لتروفقاً) الصكوك القابلة للتداول أو المستندات القابلة للتداول    غير(
المـشتري إلى أن يُـسدَّد الجـزء         مـن البـائع إلى    ) أو لا تنقل بلا رجعة    (بمقتضاه ملكية الموجودات    

  المتبقي من ثمن الشراء؛
مــصطلحان لا يــشملان حــق " الحــق الــضماني الاحتيــازي" و"الحــق الــضماني"  )ج(  

  )٥(.الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي
أن ينظـر في مـا إذا كـان ينبغـي         يودُّ    الفريق العامل  لعلَّ: إلى الفريق العامل  ملحوظة  [  

في أي وقـت مـن الأوقـات ولـيس فقـط      المستأجر حق شـراء الموجـودات بثمنـها الاسمـي      منح  
  ].‘٢‘  )أ( نهاية عقد الإيجار كما تنص عليه الفقرة الفرعية عند

    
    ماني حق المشتري أو المستأجر في إنشاء حق ض- ١المادة 

ق تخـضع لح ـ  يجوز للمشتري أو المستأجر أن ينشئ حقاً ضمانياً في موجودات ملموسة              -١
  . احتفاظ بملكية أو حق إيجار تمويلي

 هــو قيمــة الموجــودات إنفــاذ الحــق الــضمانيبــشأنه المبلــغ الأقــصى الــذي يمكــن  يكــون  -٢
  .الزائدة عن المبلغ المستحق للبائع أو المؤجر التمويلي وقت الإنفاذ

  
                                                         

" الحق الضماني"أن تدرج هذه الجملة في تعريفي  تودُّ علَّ الدولة التي تقرر اتباع النهج غير الوحدويل )5(  
  ".الحق الضماني الاحتيازي"و
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    )٦( نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي- ٢المادة 
    الخيار ألف    

لا يكون حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في موجودات ملموسـة، غـير                 -١
المخزون أو السلع الاستهلاكية، نافذاً ما لم يُعقـد اتفـاق البيـع أو الإيجـار أو يُثبـت كتابـةً علـى                       

   من هذا القانون؛ و٦ بمتطلبات المادة نحو يفي
  إذا احتفظ البائع أو المؤجِّر بحيازة الموجودات؛ أو   )أ(  
إذا سُجِّل إشعار يتعلق بذلك الحق في سجل الحقوق الضمانية العام في موعـد                )ب(  

ــة قــصيرة [لا يتجــاوز  ــة المــشترعة تحــدِّ ، مثــل ثلاثــين يومــاً ،مــدة زمني بعــد حــصول  ] دها الدول
  . أو المستأجر على حيازة الموجوداتالمشتري

ــذاً       -٢ ــة أو حــق الإيجــار التمــويلي في المخــزون ناف  تجــاه لا يكــون حــق الاحتفــاظ بالملكي
  : التاليةالحالاتالأطراف الثالثة إلا في 

  إذا احتفظ البائع أو المؤجر بحيازة المخزون؛ أو   )أ(  
  : لمخزونإذا حصل ما يلي قبل تسلُّم المشتري أو المستأجر ل  )ب(  
سُــجِّل إشــعار فيمــا يتعلــق بــذلك الحــق في ســجل الحقــوق الــضمانية     ‘١‘    

  العام؛
وُجِّه إلى الدائن المضمون، الـذي لـه حـق ضـماني غـير احتيـازي سـابق                ‘٢‘    

التــسجيل كــان قــد أنــشأه المــشتري أو المــستأجر في مخــزون مــن نفــس النــوع،    
ه يملـك حـق الاحتفـاظ بالملكيـة أو     إشعارٌ آخر من البائع أو المـؤجِّر يبـيِّن فيـه أنَّ ـ        

حــق الإيجــار التمــويلي أو أنَّــه ينــوي احتيــاز أي مــن الحقــين ويقــدِّم فيــه وصــفاً   
ــد المخــزون موضــوع حــق       ــدائن المــضمون مــن تحدي ــن ال ــاً للمخــزون يمكِّ كافي

  .الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي
مـويلي في الـسلع الاسـتهلاكية نافـذاً         يصبح حق الاحتفـاظ بالملكيـة أو حـق الإيجـار الت             -٣

  .تجاه الأطراف الثالثة عند إبرام اتفاق البيع أو التأجير
مــن هــذه المــادة ‘ ٢‘) ب (٢يجــوز أن يــشمل الإشــعار المرسَــل عمــلاً بــالفقرة الفرعيــة   -٤

حقوق الاحتفـاظ بالملكيـة وحقـوق الإيجـار التمـويلي بمقتـضى معـاملات متعـددة بـين الطـرفين                     
                                                         

  .يجوز للدولة أن تأخذ بالخيار ألف أو الخيار باء من هذه المادة )6(  
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ولا يكـون الإشـعار نافـذاً إلا بـشأن الحقـوق في             . ن الحاجـة إلى تحديـد كـل معاملـة         نفسهما دو 
مدة تُحـدَّد بخمـس سـنوات       [الموجودات الملموسة التي يحتازها المشتري أو المستأجر في غضون          

  .الإشعار] تلقي[ ]توجيه[بعد ] مثلاً
    

    الخيار باء    
تمويلي في الموجـودات الملموسـة غـير    لا يكون حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار ال      -١

السلع الاستهلاكية نافذاً ما لم يُعقَد اتفاق بيع أو إيجار أو يُثبت كتابةً على نحو يفـي بمتطلبـات                  
   من هذا القانون؛ و٦المادة 

  إذا احتفظ البائع أو المؤجِّر بحيازة الموجودات؛ أو   )أ(  
لحقوق الضمانية العام في موعـد      إذا سُجِّل إشعار يتعلق بذلك الحق في سجل ا          )ب(  

ــة قــصيرة، مثــل ثلاثــين يومــاً   [لا يتجــاوز  ــة المــشترعة  تحــدِّ،مــدة زمني بعــد حــصول  ] دها الدول
  . المشتري أو المستأجر على حيازة الموجودات

 ق الإيجـار التمـويلي في الـسلع الاسـتهلاكية نافـذاً           ح ـيصبح حق الاحتفـاظ بالملكيـة أو          -٢
  . إبرام اتفاق البيع أو التأجيرتجاه الأطراف الثالثة عند

 هـذه المـادة تتنـاول       أن يلاحظ أنَّ   يودُّ    الفريق العامل  لعلَّ: ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
اتبـاع   تـودُّ  نفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمـويلي تجـاه الجميـع، فالـدول الـتي قـد                  

ــاذ حــق الاح     ــا لا تعــرف إلا نف ــهج غــير الوحــدوي عــادة م ــة أو حــق الإيجــار   الن تفــاظ بالملكي
 ١٨٩ التوصـية    مـضمون   أن يلاحـظ أنَّ    أيـضاً  يـودُّ     الفريـق العامـل    لعـلَّ و. التمويلي تجاه الجميع  

 من هذه المـادة بعـد تنقيحـه بـصورة طفيفـة      ١ج في الفقرة  درِ قد أُ  دليل المعاملات المضمونة  من  
ــضماني       ــن أجــل الإشــارة إلى مــضمون الاتفــاق ال  مــن مــشروع القــانون   ٦ المــادة بمقتــضىم

أن ينظر في مـا إذا كانـت هـذه المـادة أو التعليقـات عليهـا                  يودُّ    الفريق العامل  لعلَّو. النموذجي
ــينبغــي أن توضِّ ــ ــة إلى المــشتري     إذاه ح أنَّ ــذاً، تنتقــل الملكي ــة ناف  لم يكــن حــق الاحتفــاظ بالملكي

  ]).بدون الاحتفاظ بحق الملكية(
    

     الاكتفاء بتسجيل واحد- ٣المادة 
في سـجل الحقـوق الـضمانية العـام بـشأن حـق الاحتفـاظ                يكفي تسجيل إشعار واحـد      -١

ــة أو حــق الإيجــار التمــويلي   ــدِّ   بالملكي ــاملات متع ــين في إطــار مع ــسهما  الطــرفيندة ب ــق نف تتعل
  تلـك المعـاملات     سـواء أُبرمـت    ،تندرج ضمن الوصـف الـوارد في الإشـعار         بموجودات ملموسة 

  . التسجيل أو بعدهقبل
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ــانون المتعلقــة بنظــام التــسجيل علــى تــسجيل حــق الاحتفــاظ         -٢ ــق أحكــام هــذا الق تنطب
  .لكية وحق الإيجار التمويليالمب

    
   الاحتفاظ بالملكية  أثر عدم تحقيق نفاذ حق- ٤المادة 

    أو حق الإيجار التمويلي في الوقت المناسب
ــة     في موجــودات  حــق الإيجــار التمــويلي  أو إذا لم يتحقــق نفــاذ حــق الاحتفــاظ بالملكي

مــن  ) ب (١ المنــصوص عليهــا في الخيــار ألــف، الفقــرة الفرعيــة      المــدة [ملموســة في غــضون 
، تـؤول ملكيـة الموجـودات       ] من نفـس المـادة     )ب( ١، أو في الخيار باء، الفقرة الفرعية        ٢ المادة

لمــؤجِّر حــق ضــماني في  إلى المــشتري أو المــستأجر، ويكــون للبــائع أو االمــدةعنــد انقــضاء تلــك 
  .  بأحكام هذا القانون المنطبقة على الحقوق الضمانيةرهناً الموجودات

 هــذه المــادة قــد أن يلاحــظ أنَّ يــودُّ  الفريــق العامــللعــلَّ: ملحوظــة إلى الفريــق العامــل[  
دليــل مــن الفــصل التاســع مــن ) ١٨١الفقــرة (حــت اســتناداً إلى الــشروح الــواردة في التعليــق قِّنُ

  ].املات المضمونةالمع
    

    وجود حق ضماني في عائدات موجودات ملموسة خاضعة- ٥المادة 
    لحق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي

تمـويلي في  اليجـار  الإحتفـاظ بالملكيـة أو حـق    الايكون للبائع أو المـؤجر الـذي لـه حـق              
  .الموجوداتتلك عائدات جميع موجودات ملموسة حق ضماني في 

    
    نفاذ الحق الضماني في عائدات الموجودات الملموسة الخاضعة- ٦ادة الم

    لحق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي تجاه الأطراف الثالثة
 تجـاه الأطـراف الثالثـة     نافذا٥ًفي العائدات المشار إليه في المادة        لا يكون الحق الضماني     -١

 ، موصوفة في الإشـعار المـسجَّل أو كانـت تلـك           ٣٢دة  تلك العائدات، عملاً بالما    إلا إذا كانت  
  في تقاضـي أمـوال مودعـة        قابلـة للتـداول أو حقوقـاً        أو مستحقات أو صـكوكاً     العائدات نقوداً 

  .في حساب مصرفي
 من هذه المادة، يكون الحق الـضماني في العائـدات           ١في الحالات غير المشمولة بالفقرة        -٢

] مدة زمنية قصيرة، مثل ثلاثين يوماً، تحـدِّدها الدولـة المـشترعة           [ة  نافذاً تجاه الأطراف الثالثة لمد    
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بعــد نــشوء العائــدات ويــستمر نفــاذه بعــد ذلــك إذا جُعِــل نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة بإحــدى 
  . الطرائق المشار إليها في الفصل الثالث من هذا القانون قبل انقضاء تلك المدة

  
  عائدات الموجودات الملموسة أولوية الحق الضماني في - ٧المادة 

  )٧(الخاضعة لحق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي
  

    الخيار ألف    
التمـويلي في موجـودات ملموسـة غـير          إذا كان حق الاحتفاظ بالملكية أو حـق الإيجـار           -١

 ٥لمـادة   في ا  ، كان للحق الضماني في العائدات المشار إليـه        المخزون أو السلع الاستهلاكية نافذاً    
  . أولوية على أي حق ضماني آخر في الموجودات ذاتها

، كــان نافــذاًفي المخــزون بالملكيــة أو حــق الإيجــار التمــويلي   إذا كــان حــق الاحتفــاظ   -٢
، أولويــة ٥المخــزون، المــشار إليــه في المــادة ذلــك عائــدات  للحــق الــضماني للبــائع أو المــؤجر في

ا لم تكـن العائـدات في شـكل مـستحقات أو     على أي حـق ضـماني آخـر في ذلـك المخـزون، م ـ             
قابلـة للتـداول أو حقـوق في تقاضـي أمـوال مودعـة في حـساب مـصرفي أو حقـوق في                        صكوك
  . عائدات متأتية بمقتضى تعهّد مستقل تقاضي

ــة المــشار   -٣ ــادة مــشروطة ب  ٢إليهــا في الفقــرة   تكــون الأولوي ــدائنينتلقــي  مــن هــذه الم  ال
ــذين ســجَّ  ــضمونين ال ــوع تلــك      راًلوا إشــعاالم ــشأن حــق ضــماني في موجــودات مــن نفــس ن  ب

از حقـاً ضـمانياً في تلـك         هـذا البـائع أو المـؤجِّر احت ـ        البـائع أو المـؤجِّر بـأنَّ      إشعاراً مـن    العائدات  
  .العائدات قبل نشوئها

    
    الخيار باء    

ــة أو حــق الإيجــار التمــويلي في الموجــودات الملموســة    إذا كــان حــق الاحتفــاظ    بالملكي
اسـتناداً إلى    ٥د أولوية الحق الضماني في عائدات الموجـودات المـشار إليـه في المـادة                ، تتحدَّ نافذاً

  .القواعد العامة الواردة في الفصل الخامس من هذا القانون
    

                                                         
، أو أن تأخذ ٥ر ألف في المادة يجوز للدولة أن تأخذ بالخيار ألف من هذه المادة، إذا أخذت بالخيا )7(  

  .٥باء من هذه المادة، إذا أخذت بالخيار باء من المادة  بالخيار
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     إنفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي- ٨المادة 
لاحتفـاظ بالملكيـة أو حــق   ينطبـق الفـصل الــسادس مـن هـذا القــانون علـى إنفـاذ حــق ا        -١

أن تحدِّد أي استثناءات لازمـة للحفـاظ علـى النظـام          تودُّ   لعلَّ الدولة المشترعة  [الإيجار التمويلي   
  ].المنطبق على البيع والتأجير التمويلي

 القـصد مـن الـنص       أن يلاحـظ أنَّ    يودُّ    الفريق العامل  لعلَّ: ملحوظة إلى الفريق العامل   [  
الطريقة التي يمكن بها للبـائع      ) أ: (هو توجيه انتباه الدول إلى المسائل التالية      الوارد بين معقوفتين    

ما إذا كان مطلوباً من البـائع أو المـؤجر التمـويلي     ) ب(أو المؤجر التمويلي حيازة الموجودات؛      
مـا إذا كـان يجـوز للبـائع أو          ) ج(كيف؛  فأن يتصرف في الموجودات، وإذا كان الأمر كذلك،         

ما إذا كان للبائع أو المـؤجر التمـويلي حـق مطالبـة             ) د(يلي أن يحتفظ بأي فائض؛      المؤجر التمو 
أن ينظـر في مـا إذا كـان ينبغـي      يودُّ  الفريق العامللعلَّو. بسداد أي عجز   المشتري أو المستأجر  

  ].تناول هذه المسائل في هذه المادة أم في التعليق
    

   الملكية القانون المنطبق على حق الاحتفاظ ب- ٩المادة 
    أو حق الإيجار التمويلي

تسري أيضاً على حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقـوق الإيجـار التمـويلي أحكـام الفـصل          
  ].تحدِّد الدولة المشترعة رقم الفصل المعني بتنازع القوانين[
    

  أو حق الإيجار التمويلي   حق الاحتفاظ بالملكية- ١٠المادة 
    )٨(في إجراءات الإعسار

  :جراءات الإعسار المتعلقة بالمدينفي حالة إ  
    

    الخيار ألف    
 علــى حقــوق الاحتفــاظ  تــسري أحكــام هــذا القــانون المنطبقــة علــى الحقــوق الــضمانية أيــضاً    

  .بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي
    

                                                         
  .يجوز للدولة أن تأخذ بالخيار ألف أو الخيار باء من هذه المادة )8(  
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    الخيار باء    
المنطبقـة علـى حقـوق ملكيـة الأطـراف          ] ده الدولـة المـشترعة    القانون الذي تحـدِّ   [تسري أحكام   

  .الثالثة أيضاً على حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي
أن ينظـر في مـا إذا كـان ينبغـي      يـودُّ   الفريـق العامـل  لعـلَّ : ملحوظة إلى الفريق العامـل   [  

  ]. حذفها وتناول مضمونها في التعليقمالإبقاء على هذه المادة أ
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    )٩( تنازع القوانين-المرفق الثاني
ــق العامــل ملحوظــة إلى ا[   ــق العامــل لعــلَّ: لفري ــودُّ  الفري ــا ســبق    ي ــاً لم أن يلاحــظ، وفق

ــية   ــوذجي       (٩توضــيحه في الحاش ــانون النم ــهائي للق ــنص الن ــا في ال ــاء عليه ــتي يمكــن الإبق ، )ال
ه يجــوز للدولــة جعــل تلــك  أحكــام تنــازع القــوانين قــد وضــعت في مرفــق للتأكيــد علــى أنَّ ــ  أنَّ

أو ) بإدراجهـا في بدايتـه أو في نهايتـه        (المعـاملات المـضمونة     الأحكام جزءاً مـن قانونهـا الخـاص ب        
 الفريـق   لعلَّو). القانون المدني أو قانون آخر    ( للقانون الدولي الخاص     قانونها التشريعي دمجها في   
أن ينظر في ما إذا كانت أفضل طريقة لعرض أحكام تنـازع القـوانين هـي إدراجهـا           يودُّ   العامل

  ].لنموذجي أم إدراجها في فصل من فصول ذلك المشروعفي مرفق لمشروع القانون ا
    

     القواعد العامة- الباب الأول
     القانون المنطبق على حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما- ١المادة 

 على حقوق المـانح والـدائن المـضمون والتزاماتهمـا المتبادلـة الناشـئة عـن الاتفـاق                   ينطبق  
 يختـارا أي قـانون، كـان القـانون المنطبـق هـو القـانون                لمه، وإذا   ن ـتارايخ الـذي    الضماني القـانونُ  

  .الذي يحكم الاتفاق الضماني
    

   القانون المنطبق على إنشاء حق ضماني في موجودات ملموسة- ٢المادة  
    ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته

 حــق علــى إنــشاءِ ينطبــق مــن هــذه المــادة، ٤ إلى ٢باســتثناء مــا تــنص عليــه الفقــرات    -١
 الدولـة الـتي توجـد    ه قـانونُ ه تجاه الأطراف الثالثـة وأولويت ـِ ضماني في موجودات ملموسة ونفاذِ    

  . فيها تلك الموجودات
ينطبق على إنشاء حق ضماني في موجودات ملموسة من النوع الذي يُستخدم عـادة في           -٢

  .نُ الدولة التي يقع فيها مقر المانحأكثر من دولة وعلى نفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته قانو
 للتـسجيل   إذا كـان خاضـعاً  ،على إنشاء الحق الضماني في الموجـودات الملموسـة  ينطبق    -٣

ص أو للتأشير بـشأنه في شـهادة ملكيـة تـنص علـى تـسجيل الحـق الـضماني أو               في سجل متخصِّ  

                                                         
مرفق وقد أُدرِجت في . تمثل الأحكام المتعلقة بتنازع القوانين جزءاً ضرورياً من مشروع القانون النموذجي )9(  

بإدراجها في بدايته (للتأكيد على أنه يجوز للدولة جعل تلك الأحكام جزءاً من قانون المعاملات المضمونة 
  ).القانون المدني أو قانون آخر(، أو جزءاً من قانون منفصل )أو في نهايته
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ظ بالـسجل   لدولـة الـتي يُحـتفَ      ا  قانونُ ،نفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته    على  التأشير بشأنه، و  
  .ر شهادة الملكية تحت سلطتهاأو تُصدَ

 تجــاه ل نافــذاًلحــق الــضماني في الموجــودات الملموســة، الــذي جُع ـِـ أولويــة ا علــىينطبــق  -٤
ــافس جُع ـِـ     ــداول، علــى حــق ضــماني من ــازة مــستند قابــل للت ــة بحي ــذاًالأطــراف الثالث  تجــاه ل ناف

 الدولــة الــتي يوجــد فيهــا المــستند وقــت حيــازة الــدائن الأطــراف الثالثــة بطريقــة أخــرى، قــانونُ
  .المضمون لذلك المستند

    
   القانون المنطبق على إنشاء حق ضماني في موجودات غير ملموسة- ٣المادة 

    ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته
 يحكم قانون الدولة التي يقع فيها مقر المـانح إنـشاء الحـق الـضماني في الموجـودات غـير                     

  .الملموسة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته
    

     القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني- ٤المادة 
  :يكون القانون المنطبق على المسائل المتعلقة بإنفاذ حق ضماني  
  في الموجودات الملموسة، هو قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ؛   )أ(  
  .وسة، هو القانون المنطبق على أولوية الحق الضمانيفي الممتلكات غير الملم  )ب(  

    
     القانون المنطبق على الحق الضماني في العائدات- ٥المادة  

ضماني في العائدات هو القانون المنطبـق علـى إنـشاء           الق  الحالقانون المنطبق على إنشاء       -١
  .داتنها العائت عدات المرهونة الأصلية التي تأتَّالحق الضماني في الموجو

  وأولويتـه   الحـق الـضماني في العائـدات تجـاه الأطـراف الثالثـة             نفـاذ القانون المنطبق على      -٢
 الحــق الــضماني في موجــودات مــن نفــس نــوع العائــدات تجــاه  نفــاذهــو القــانون المنطبــق علــى 

  . وأولويتهالأطراف الثالثة
    

    المانح" مقر" معنى - ٦المادة 
، ]لـة المـشترعة رقـم الفـصل المعـني بتنـازع القـوانين          د الدو تحدِّ[لأغراض أحكام الفصل      -١

  . يكون مقر المانح واقعاً في الدولة التي يوجد فيها مكان عمله
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إذا كان للمانح مكان عمـل في أكثـر مـن دولـة، كـان مكـان عملـه هـو المكـان الـذي                       -٢
  . تزاوَل فيه إدارته المركزية

  .مته المعتادعتُدّ بمكان إقااإذا لم يكن للمانح مكان عمل،   -٣
    

     الوقت الذي يعتد به لتحديد المكان أو المقر- ٧المادة  
 من هذه المادة، يُقصَد بالإشـارات إلى مكـان الموجـودات            ٢باستثناء ما تنص عليه الفقرة        -١

، فيمـا يخـص     ]تحدِّد الدولة المـشترعة رقـم الفـصل المعـني بتنـازع القـوانين             [أو مقر المانح في الفصل      
ء، مكان وجودهما وقت الإنشاء المفترض للحق الـضماني، ويقـصد بهـا، فيمـا يخـص                 مسائل الإنشا 

  .مسائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، مكان وجودهما وقت نشوء المسألة
لـت  إذا كانت حقوق جميع المطالِبين المنافسين في الموجودات المرهونة قد أنشئت وجُعِ             -٢

 الإشـارات الـواردة    بل تغيير مكان الموجـودات أو مقـر المـانح، فـإنَّ           نافذة تجاه الأطراف الثالثة ق    
إلى مكـان الموجـودات أو      ] د الدولة المشترعة رقم الفصل المعني بتنازع القـوانين        تحدِّ[في الفصل   

ــة، مكــان         ــة والأولوي ــاذ تجــاه الأطــراف الثالث ــانح يقــصد بهــا، فيمــا يخــص مــسألتي النف ــر الم مق
  .وجودهما قبل ذلك التغيير

    
     استبعاد الإحالة إلى قانون آخر- ٨المادة  

د الدولـة المـشترعة رقـم الفـصل المعـني بتنـازع             تحـدِّ [يُقصد بالإشارة الواردة في الفـصل         
دولة أخرى بوصـفه القـانون المنطبـق علـى مـسألة مـا، القـانون النافـذ في                   " قانون"إلى  ] القوانين

  .نين أحكامها المتعلقة بتنازع القواغيرتلك الدولة 
    

     السياسة العامة والقواعد الملزمة دولياً- ٩المادة  
ــضى أحكــام الفــصل        -١ ــرَّر بمقت ــذي يق ــانون ال ــق الق ــة تحــدِّ[لا يجــوز رفــض تطبي د الدول

إلا إذا كانت آثار تطبيقه تتعارض تعارضـاً صـريحاً         ] المشترعة رقم الفصل المعني بتنازع القوانين     
  .مع السياسة العامة للمحكمة

] د الدولــة المــشترعة رقــم الفــصل المعــني بتنــازع القــوانين تحــدِّ[تمنــع أحكــام الفــصل لا   -٢
تطبيق أحكام قانون المحكمة الـتي يجـب، بـصرف النظـر عـن أحكـام تنـازع القـوانين، أن تطبَّـق                     

  .حتى على الحالات الدولية
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 الحـق   من هذه المادة بتطبيق أحكام قانون المحكمة علـى نفـاذ      ٢ و ١لا تسمح الفقرتان      -٣
  .الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته

    
  على القانون المنطبق   تأثير بدء إجراءات الإعسار- ١٠المادة  

    على الحقوق الضمانية
 مــن هــذه المــادة، لا يــستبعد بــدء إجــراءات الإعــسار العمــل بأحكــام  ٢ بــالفقرة رهنــاً  -١

 الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطـراف الثالثـة   ق على إنشاء المنطبد القانون   تنازع القوانين التي تحدِّ   
وعلــى حــق الاحتفــاظ بالملكيــة وحــق الإيجــار التمــويلي، في حــال اعتمــدت [وأولويتــه وإنفــاذه 

  ].الدولة المشترعة النهج غير الوحدوي
 من هذه المادة مرهونة بما يقع علـى هـذه المـسائل مـن     ١تكون القاعدة المذكورة في الفقرة     -٢

طبيق قانون الإعسار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار علـى مـسائل مـن قبيـل            آثار نتيجة لت  
  .الإبطال، أو معاملة الدائنين المضمونين، أو تحديد مراتب المطالبات، أو توزيع العائدات

    
     قواعد خاصة- الباب الثاني

   القانون المنطبق على الحق الضماني- ١١المادة  
     العابرة أو المراد تصديرهافي الموجودات الملموسة

) غــير الــصكوك القابلــة للتــداول (في الموجــودات الملموســة  يجــوز إنــشاء حــق ضــماني   
وقــت إنــشاء الحــق الــضماني  العــابرة أو المــراد تــصديرها مــن الدولــة الــتي تكــون موجــودة فيهــا 

دات وقــت الـتي تكـون فيهـا الموجـو      تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتـضى قــانون الدولـة     وجعلـه نافـذاً  
 أو بمقتـضى قـانون دولـة المقـصد          ،٢المادة    من ١ على النحو المنصوص عليه في الفقرة        ،الإنشاء

مــدة [الدولــة في غــضون الموجــودات إلى تلــك  النــهائي للموجــودات، شــريطة أن تــصل تلــك 
  . بعد إنشاء الحق الضماني] دها الدولة المشترعة تحدِّ،ثلاثين يوماً ، مثلزمنية قصيرة

    
  ممتلكات   القانون المنطبق على المستحقات الناشئة عن بيع- ١٢ة الماد

    غير منقولة أو تأجيرها أو إبرام اتفاق ضماني بشأنها
 الحـق الـضماني في مـستحق ناشـئ          يحكم قانون الدولة التي يقع فيهـا مقـر المحيـل إنـشاءَ              -١

 ذلــك الحــق ونفــاذَا أو إبــرام اتفــاق ضــماني بــشأنها  هــ بيــع ممتلكــات غــير منقولــة أو تأجير عــن
  .هالضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويتَ
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ظ بالـسجل   مـن هـذه المـادة، يحكـم قـانون الدولـة الـتي يُحـتفَ                ١على الرغم من الفقـرة        -٢
لة في ســجل  بحقــوق المطالــب المنــافس المــسجَّفيمــا يتعلــقتحــت ســلطتها التنــازع علــى الأولويــة 

  . الممتلكات غير المنقولة
 من هذه المادة إلا إذا كـان يُعتـدّ بالتـسجيل، بموجـب              ٢اعدة الواردة في الفقرة     لا تنطبق الق    -٣

  .قانون الدولة التي يحتفظ بالسجل تحت سلطتها، في تقرير أولوية الحق الضماني في المستحق
    

  في أنواع محدَّدة   القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني- ١٣المادة  
    ثالثة بواسطة التسجيلمن الموجودات تجاه الأطراف ال

يقـع فيهـا مقـر المـانح تعتـرف بالتـسجيل كطريقـة لتحقيـق نفـاذ                 إذا كانت الدولة الـتي      
للتداول أو حق تقاضي الأمـوال المودعـة في حـساب مـصرفي تجـاه                الحق الضماني في صك قابل    

ه الأطـراف   النفاذ تجا  هو القانون الذي يحكم البت في ما إذا كان        ا  قانونه الأطراف الثالثة، كان  
  .هاالثالثة قد تحقّق بواسطة التسجيل بمقتضى قوانين

    
   قواعد خاصة بالحالات التي يكون فيها القانون المنطبق - الباب الثالث

    هو قانون دولة متعددة الوحدات
     القانون المنطبق على حالة الدولة المتعددة الوحدات- ١٤المادة 

لمنطبـق علـى مـسألة مـا هـو قـانون دولـة متعـددة                في الحالات التي يكون فيهـا القـانون ا          -١
 من هذه المادة، يقصد بالإشـارة إلى قـانون الدولـة المتعـددة         ٣الوحدات، ورهناً بأحكام الفقرة     

ــددة          ــة المتع ــانون الدول ــضاً ق ــا أي ــصد به ــصلة، ويق ــة ذات ال ــانون الوحــدة الإقليمي الوحــدات ق
 .الوحدات ذاتها، ما دام معمولاً به في تلك الوحدة

 من هذه المـادة اسـتناداً إلى مقـر المـانح            ١تتقرّر الوحدة الإقليمية المشار إليها في الفقرة          -٢
ــضى أحكــام الفــصل     ــة وإلا فبمقت ــم   [أو مكــان الموجــودات المرهون ــشترعة رق ــة الم تحــدِّد الدول

  ].الفصل المعني بتنازع القوانين
 في إحدى وحداتها الإقليميـة      إذا كان القانون المعمول به في دولة متعددة الوحدات أو           -٣

هو القانون المنطبق، تُحدِّد الأحكام الداخلية لتنازع القـوانين الـسارية في تلـك الدولـة المتعـددة                  
الوحــدات أو في الوحــدة الإقليميــة مــا إذا كــان يتعــيَّن تطبيــق الأحكــام الموضــوعية مــن قــانون   

  .يةالدولة المتعددة الوحدات أو من قانون تلك الوحدة الإقليم
  


